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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على في الأصل الشرعي لاعتبار العدالة.
II. موضوع المقالة 
1- فالأصل في اعتبار العدالة في راوي الحديث النبوي الشريف هو ما ورد من التحذير من الكذب والحث على الصدق.

قال البخاري في صحيحه: باب إثم من كذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم روى بسنده عن علي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا تكذبوا عليّ فإنه من كذب عليّ فليلج النار».

قال ابن حجر: «لا تكذبوا عليّ» عامٌّ في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليّ. وقال الكِرماني: "معنى كذب عليه: نسب الكلام كاذبًا إليه، سواء كان عليه أو له".

قال ابن حجر: "وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء كان في الإيجاب أو الندب أو مقابلهما من الحرام والمكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرّامية؛ حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب، وفي تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا بأنه كذب له لا عليه".

وقال الغزالي: "الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء أكان ذلك على سبيل العمد أو على سبيل الخطأ؛ إذ لا واسطة بين الصدق والكذب، لكن الإثم يتبع العمد، وهذا فيما أرى هو الأصل في التفرقة بين تعمد الكذب فإنه مخل بالعدالة، وعدم تعمده وهو مخل بالضبط".

2- من ألوان الكذب في الرواية وأسبابه: الكفر:

وقد ورد في الصحيح ما يدل على حراسة الله سبحانه لوحيه ودينه من التقول عليه، روى البخاري بسنده عن أنس قال: «كان رجلٌ نصرانيًّا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي -صلى الله عليه وسلم- فعاد نصرانيًّا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عنه فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه».

وفي هذا إنذار لمن يجترئ على الكذب أو التكذيب فيما يتصل بالسنة.

والآيات القرآنية في ذم الكذب كثيرة، لكنها تتجه في مجملها إلى الكذب على الله -سبحانه وتعالى- والكذب على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتتجه إلى التحذير من التكذيب بالحق اتجاهها إلى تحريم الكذب على وجه العموم، قال تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (النحل: 105) وقال: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ} (التوبة: 77). وعن تكذيب الحق يقول الله سبحانه: {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} (الأنعام: 33) ويقول: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ} (العنكبوت: 68) ويقول: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} (الزمر: 32).

هذا عن حال الكذاب في الدنيا، أما بعد الموت فقد روى البخاري بسنده عن سمرة بن جندب من حديث طويل، قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «رأيت رجلين أتياني -أي: في المنام- قال: الذي رأيته يشق شدقه كذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة». وكان قد رأى في منامه هذا رجلًا جالسًا ورجلًا قائمًا بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله.

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن أبي بكر -رضي الله عنه- قال: "الكذب يجانب الإيمان، ولو لم يكن الكذب شينًا وتركه دينًا لاقتضته أمور الدنيا ومصالحها؛ لأن ما يقوم على الكذب سرعان ما ينهار إذا كشف الصدق عن زيفه".

3- لماذا ردت رواية الفاسق؟:

أما عن تأصيل الشرع لعدم وجود الفسق في الراوي لكي تقبل روايته، فيظهر في قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (الحجرات: 6).

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: واعلم -وفقك الله تعالى- أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين: ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، فمن المتهمين أهل الفسق، ودل قوله تعالى: {فَتَبَيَّنُوا} على وجوب التبين -أي: التأكد- من صدق خبر الفاسق، بأن نتوقف فيه حتى يثبت عن أهل الصلاح ممن تعتمد أخبارهم، وهم المرضيون في الرواية والشهادة، قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (البقرة: 282). والمرضي في الشهادة هو العدل، قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (الطلاق: 2). قال الإمام مسلم: فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة؛ إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم.

- أما مظاهر الفسق فتحدث عنها القرآن الكريم؛ ومنها:

1- قذف المحصن أو المحصنة من غير إقامة البينة الشرعية.

2- السخرية من الآخرين ولمز النفس والتنابز بالألقاب.

3- الإصرار على الظلم، والمقاتلة للإجبار عليه، والخروج على الأمة فيما يتصل بالطاعة، والالتزام فيما يوافق الشرع ولا يخالفه.

4- سوء الظن بالمسلم ظاهر العدالة والتجسس عليه لهتك أستاره وكشف أسراره، والغيبة، والنميمة، والفرار من ميدان القتال عند الاشتباك مع الأعداء.

ومع أن الفاسق قد يحتاط في رواية الحديث لكن المنع من قبول روايته زجر عن الفسق، وحماية لجناب الحديث أن يؤخذ عن غير مَنْ تأهل لنقله من ناحية التدين والسلوك، ومن نستطيع الاطمئنان إلى صدقه في الخبر والظن بثبوت ما يرويه على ما رواه.

4- أسباب رد رواية المبتدع:

وأما الأساس الشرعي لرد رواية المبتدع فهو ما عليه المبتدع من الضلال وما يتبع ضلاله من محاولته الإضلال، قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} (القصص: 50)، وقال: {وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (الأنعام: 119)، فأساس البدعة اتباع الهوى، والضلال في مجال التدين أي: الجور عن القصد وفقد الاهتداء، وفي حديث القرآن عن الضلالة يركز على غير المسلمين من الكفار المعاندين والمنافقين المستهترين.

وأضاف الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك المبتدعة، فقال: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». وأطلق المسلمون على المبتدعة أهل الأهواء؛ لاتباعهم الهوى فيما يخالف الحق وإن لم يخرجوا عن الإسلام، فإن خرجوا عنه بهوى دخلوا في الكفر، والربط بين الضلال والفسق ظاهر.

وأثر البدعة في تفريق المسلمين ونشر الفتن بينهم ظاهر ومعروف؛ ولذلك يجرّح أهل كل بدعة من لا يقول بقولهم أو يلتزم بما يلتزمون به مما افترقوا عن جمهور المسلمين بسببه، ويطعنون في الأحاديث الثابتة؛ لتمسكهم بأحاديث معارضة لا تثبت على قواعد الحديث.

5- الأصل الشرعي لاشتراط الضبط:

وفي مجال الشهادة يقول الله سبحانه: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}، فاحتاط القرآن في شهادة المرأة من احتمال الخطأ أو الوهم أو الغفلة أو سوء الحفظ أو مخالفة الثقات، وجعل المرأة الثانية مزيلة لأي احتمال من احتمالات اختلال الضبط؛ لئلا يتوقف الحاكم في قبول شهادتها إذا كانت من العدول، ما دامت قد ساندتها شهادة امرأة أخرى، وكما لا يكفي شاهد واحد من الرجال إلا بانضمام رجل آخر إليه كذلك لا تكفي شهادة المرأة إلا بانضمام امرأة أخرى معها.

والنسيان أو الخطأ أو غيرهما مما يخل بالضبط يقع للواحد، ولكنه لا يقع من كل واحد، ووسائل إدراكه تتحصل بمقارنة الروايات ونقد المتن ومتابعة الأسانيد، ومن هنا كان عدم التسامح في الخطأ ولو نسيانًا، وكان ما صححه أئمة الحديث سالمًا من كل ما يخل بالعدالة والضبط، وما يظهر من علل يكتشفها العلماء يزيد السنة تأكيدًا فوق تأكيد حتى يصل المحدثون فيما صححوه إلى الجزم، أو ما يقرب من الجزم بأن الحديث المروي هو ما صدر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الوجه الذي صدر عليه.
الإسلام لا يقبل رواية فاقد للعدالة أو للضبط، ولا يعذر من يقبلها مهما اختلق من المعاذير؛ ليخلص النص الديني من كل شائبة، ويتم التبليغ على وجهه المقبول، وتقوم الحجة بهذا التبليغ.
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